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  أبو القاسم خلیفة فرج العائب. د                                           
  جامعة الزاویة-كلیة الآداب بالزاویة                                          

  :المقدمة
ه الكریم سیدنا محمدالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام  صلى االله -على نبیّ

  ...  .آله وصحابته أجمعین وبعد وعلى- علیه وسلم
إن تشریع العقوبة الدنیویة دلیل على إمكان وقوع بعض الجرائم وارتكابها في 

ویظهر ذلك ... المجتمع المسلم، وذلك لضعف النفس وعصیانها أو تمردها وانحرافها 
ه - تعالى-رع االلهفي كل ما قد یحدث من مخالفة ش فكانت العقوبة وسیلة  وسنة نبیّ

ل له نفسه ارتكاب الجریمة   .لإصلاح وردع لكلّ منْ تسوّ
ا كان المال عصب الحیاة وقوامها وعلیه مدار صلاحها –إذ جعله االله ، ولمّ

وعدم أخذه من ، للإنتفاع به من غیر إسراف ولا تبذیر مع المحافظة علیه - تعالى
عقوبة التعزیر " :رأى الباحث أن یكتب تحت عنوان... شرعي المسلم بغیر سبب 
، لیبیّن الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع–بین الجواز وعدمه  –" بأخذ المال وتملیكه

غیة الوصول إلى الصواب وأرجح الآراء، ما أمكن ذلك   .وآراء الفقهاء ومناقشتها بُ
ة، فالمقدمة تشتمل على وقد قسم الباحث البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتم

  :التعریف بالموضوع وأهمیة دراسته، وأما المباحث الثلاثة فهي كالآتي
  .التعریف بالتعزیر ومشروعیته: المبحث الأول
  .عدالة الإسلام في تشریعه للعقوبات التعزیریة: المبحث الثاني
  .آراء الفقهاء في أخذ المال وتملیكه: المبحث الثالث

  .ل على أهم النتائج المستخلصة من البحثوأما الخاتمة فتشتم
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أن یوفقنا جمیعاً للعلم النافع والعمل الصالح،إنه نعم المولى -تعالى- هذا وأسال االله
  .ونعم النصیر

  :التعریف بالتعزیر ومشروعیته-المبحث الأول
  .تعریفه - أولاً 
والمنع، وهو الرد –بفتح العین وسكون الزاي -مصدر عزر من العزْر: التعزیر لغة- 1

، لأن من شأنها أن تدفع  ...)1(كما یُطلق على التقویة والنّصر وسمیت العقوبة تعزیراً
  .)2(الجاني وتردّه عن ارتكاب الجرائم أو العودة إلیها

لیكاً  اه تمْ كه إیّ لكه الشيء وملّ كه الشيء إذا جعله ملكاً له، وأمْ والتملیك مصدر ملّ
لكه   .)3(جعله مِلكا له یمْ

أي  –حدّ فیه ولا كفارة، سواء كان ذلك  التأدیب على ذنب لا :شرعاً التعزیر - 2
أي الذي  –، فهو عقوبة تأدیبیة یفرضها الحاكم )4(أم للعبد-تعالى- حقاً الله- التأدیب

عقوبة أو - الحكیم –على جنایة أو معصیة لم یعیّن لها الشارع -ینفّذ أحكام الإسلام
حدّد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فیها شروطها، وذلك كسرقة مالا قطع فیه، وجنایة لا 

  .)5(...قصاص فیها
حُكم التعزیر في الإسلام أنه واجب في كل معصیة . حُكمه ودلیل مشروعیته: ثانیاً 

 :- تعالى–، قال )6(لاحدّ فیها ولا كفارة، ویختلف حُكمه باختلاف حاله وحال فاعله
 ُ ُِ وُ  َ ُ ُ ٱۡ ِ  ِ  وَ ِ َ َ ۡ ۖ  ٱ ُ ُ ِ ۡ ٱ ۡ وَ ِ َ  ۡ ُ َ ۡ َ َ  ْ ا ُ ۡ َ َ َ  ِ ۡ ََ 

 ۗ ً ِ َ)7(، فلكم أن تضربوهنّ ضرب غیر ، أي إذا لم یرتدعن بالموعظة ولا بالهجران
ُجلد " : وقوله، )9(، وهو ضرب التأدیب المقصود منه الصلاح لا غیره)8(مبرح لا ی

 - تعالى–، والمراد بحدود االله )10("أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله
فیه عدداً من الضرب أو عقوبة مخصوصة كالقطع  –الحكیم  –ماعیّن الشارع 

وا ذَوِي الهیئات " :قال أن النبي  –رضي االله عنها –، وعن عائشة )11(ونحوه أقیلُ
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، و أقیلوا المراد بها هنا موافقة ذي الهیئة على ترك المؤاخذة )12("الحدودإلاّ ، عثراتهم
  . -كما سیأتي–له أو تخفیفها 

  .)13(على مشروعیة التعزیر- رضي االله عنهم- وقد أجمع الصحابة
لأن المعصیة تفتقر إلى ما یمنع : وأما المعقول فقد قال صاحب كشاف القناع

فّارة وجب أن یشرع فیها التعزیر، ولیتحقق المانع ك من فعلها فإذا لم یجب فیها حد ولا
  .)14(من فعلها

صلاحه وتأدیبه، ویكون في  فالغرض من عقوبة التعزیر ردع الجاني وزجره وإ
خلاف بین الفقهاء في أنه یكون بالضرب والجلد  كفّارة، ولا فیها ولاالمعاصي التي لاحدّ 

  .والحبس والتوبیخ والهجر ونحو ذلك
صلى –والتعزیر بالعقوبات المالیة مشروع أیضاً في مواضع   مخصوصة كأمره 

بهدم مسجد الضرار، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، وكذلك أخَذ -االله علیة وسلم
بالعقوبات المالیة على وجه التعزیر كحرق عمر  - رضي االله عنهم -الخلفاء الراشدون

باع فی - رضي االله عنهما- وعلي ُ   .)15(...ه الخمرالمكان الذي ی
فالتعزیر بالمال قد یكون بحبسه عن صاحبه كأن یمسك القاضي شیئاً من مال 
الجاني مدّة زجراً له، ثم یعیده له عندما تظهر توبته، ولیس معناه أخذه لبیت مال 

نْ قلّ  وي ، المسلمین، لأنه لا یجوز أخذ مال المسلم إلاّ بطیبة من نفسه وإ وذلك فیما رُ
ید الساعدي  لا یحلُّ لامريء  : "قال  أن رسول االله –رضي االله عنه  –عن أبي حُمْ

صلى االله علیة –، وما ورد من قوله )16("أن یأخذ عصا أخیه بغیر طیب نفس منه
أنه لا یحّل مال امريء  "  :في الحدیث الذي یرویه أبو صرة الرقاشي عن عمه -وسلم

، وغیر ذلك من الأحادیث الدالة على تحریم أخذ مال المسلم )17("إلاّ بطیب نفس منه
بغیر سبب شرعي یقتضي ذلك، إلاّ ما أخرج من عمومها كأخذ الزكاة ونفقة الزوجة 
نما  عسر ونحو ذلك من الحقوق المالیة التي لا یخرجها المالك برضاه وإ والقریب  المُ

  .)18(تؤخذ منه كرهاً على أنه مجرد انتفاع والعین باقیة
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فعقوبة التعزیر المالیة قد تكون بإتلافه مثل تكسیر الأصنام وأوعیة الخمر و حرق 
غیّر فیها المال : وقد تكون بتغییره، المحل الذي یباع فیه الخمر ونحو ذلك أي یُ

والعقوبة ، كتغییر الصورة المجسمة بإزالة رأسها وتقطیع الستائر إذا كان فیها تماثیل
ا لا خلاف )19(تغییراً في الوصف مع بقاء الأصلعلى هذا النحو تتضمن  ، وهذا ممّ

أي معاقبة  -إنما الخلاف في عقوبة  التعزیر بأخذ المال وتملیكه، فیه بین الفقهاء
فقد اختلف فیه الفقهاء  -المذنب أو المخالف بأخذ جزء من ماله وتملیكه لجهة أخرى

  .سیأتيكما 
   :حكمة تشریعه وتقسیمه - ثالثاً 

–لاشكّ أن أي حِكَم من أحكام الشریعة الإسلامیة شُرع لمصلحة، لأن االله      
اتهم  -سبحانه همّ نما لإعانة العباد على القیام بمُ لا یشرعّ عبثاً ولا من أجل التشریع، وإ

الشرعیة، والتعزیر فیه من الحِكَم التي نستوحیها من مصادر الشرع ما یضیق المقام 
وذلك لتأدیب العصاة –بإیقاع عقوباته المختلفة –یر لذكرها وحصرها، فشُرع التعز 

والخارجین على النظام، فالحكمة فیه هي الحكمة من مشروعیة الحدود بصفة عامة، 
وعقوبات التعزیر المختلفة بجانب كونها محققة للمصالح العامة فهي كذلك حافظة 

  .)20(للأمن العام
به نفع العامة، وما یندفع به وذلك ما تعلق  -تعالى- وینقسم إلى ما هو حق االله
-تعالى–اختصاص بأحد، والتعزیر هنا من حق االله  ضرر عام عن الناس، من غیر

لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع، وفیه دفع للضرر عن الأمة، وتحقیق نفع 
عام، وما هو حق للعبد كتعلق مصلحة خاصة لأحد الأفراد، وقد یكون خالص حق 

وللعبد - تعالى-یحضر مجالس شرب الخمور وقد یكون لحق االلهكمن - تعالى-االله
  .)21(...فیه غالب، وقد تكون الغلبة لحق العبد- تعالى-وحق االله
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  :عدالة الإسلام في تشریعه للعقوبات التعزیریة- المبحث الثاني
  :اتصاف التشریع الإسلامي بالعدالة - أولا

من ممیزات التشریع الإسلامي التي تمیّز بها عن غیره من التشریعات الأخرى 
في  مالعدالة المطلقة، سواء كانت في العقوبات إذ أنها عقوبات عادلة غایة العدل أ

وصف نفسه بذلك، -سبحانه وتعالى–في المعاملات، كیف لا؟ والمشرّع  مالعبادات، أ
أنّه - تبارك وتعالى- فیما روى عن االله  نبيوحرم الظلم على عباده، فقد روي عن ال

لم على نفسي وجعلْتُه بینكم محرماً فلا  یا”: قال متُ الظُّ عبادي إني حرّ
وا   .)22(..."تظالمُ

فالتشریع الإسلامي ینظر إلى الناس جمیعاً نظرة المساواة في الخضوع لأحكامه، 
فآیات العدل ، ووضیعوشریف ، وفي المؤاخذة على مخالفته لا فرق بین غني وفقیر

نِ : -تعالى–عامة لم تخص فریقاً دون آخر قال  َ  إ ُ  ٱ ُ ۡ لِ  َ ۡ َ ۡ ِ  ِ ٰ َ ۡ ِ ٱۡ ، ))23وَ
ا : -تعالى–وقال  ُ ذَ ۡ َ َ  َ ۡ سِ  َ ن ٱ َ ْ  أ ا ُ ُ ۡ لِ  َ ۡ َ ۡ ِ)24( تعالى–، وقال- :
َ ََ  َ ِ ْ  ٱ ا اَُ ْ  ءَ ا ُ ُ  َ ِ ٰ َ ۡ ِ ۡ ِ)25(إن القرآن :" ، یقول الأستاذ سید قطب

التي تتلقّى فیها ، الكریم هو كتاب هذه الأمة الحي ورائدها الناصح، وأنه هو مدرستها
أن یكون هذا القرآن هو  -سبحانه–ولقد أراد االله ، وأن االله هو المربي، دروس حیاتها

، لقیادة أجیال هذه الأمة -صلى االله علیه وسلم-الرسولالرائد الحي الباقي بعد وفاة 
عدادها لدور القیادة الرشیدة الذي وعدها به كلما اهتدت بهدیه، ، وتربیتها وإ

واستعلت ، واستعزّت به، واستمسكت بعدها معه واستمدت منهج حیاتها كله من القرآن
كلام یتلى، ولكنه على جمیع المناهج الأرضیة الجاهلیة، إن هذا القرآن لیس مجرد 

  .)26("دستور شامل، ودستور للتربیة كما أنه دستور للحیاة العملیة
وعي فیها الاختلاف ، لذا نرى أن التشریع الإسلامي أحكامه ملائمة كالعبادات رُ

بین البشر باختلاف ظروفهم وأجناسهم، فالصلاة في الحضر لیست كالصلاة في 
ة المرأة تختلف من حیث المطالبة بها وصلا، السفر وصلاة الصحیح لیست كالمریض
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وذلك تبعاً للتكوین المختلف بین الجنسین وغیر ذلك من الظروف ، عن صلاة الرجل
عند تشریعه الصلاة، وكذلك العقوبات والتي  - الحكیم–الأخرى التي راعاها الشارع 

اً إذ یختار فیها ولي الأمر في كل حالة ما یراه مناسب، من بینها عقوبات التعزیر
وقد تكون مقیدة ، وهذه العقوبات قد تنصب على البدن، محققاً لأغراض التعزیر

، وكذلك الأمر في الصیام والحج )27(للحریة، وقد تصیب المال، وقد تكون  غیر ذلك
والجهاد وغیرها، فهده الأحكام إذا ما تفقّدها بدقة فإنه تُطالعنا العدالة بأدق مفاهیمها 

فیعزّر بحسب المصلحة وعلى قدر الجریمة وهذا هو ، لفةفي إیقاع العقوبات المخت
  .منهج الإسلام قوامه العدالة وأساسه المساواة

عقوبة الحد والتعزیر كلاهما لردع المجرم وغیره  :الفرق بین الحد والتعزیر - ثانیاً 
ل له نفسه في أن یفعل مثل فعله، إلاّ أن التعزیر یختلف عن الحدود من  ن تسوّ ممّ

  :)28(وجوه
إن الناس متساوون في الحدود بینما التعزیر یختلف باختلافهم، فإذا زلّ رجل كریم - 1

ذا عوقب علیها فإنه ینبغي أن تكون عقوبته أخف  الخلق فإنه یجوز العفو عن زلته، وإ
ن هو دونه في الشرف والمنزلة وذلك لما روي ، من عقوبة من ارتكب مثل زلتّه، ممّ

أقیلوا ذَوِي الهیئات عثراتهم إلاّ ”: قال النبي  أن - رضي االله عنها - عن عائشة
، والإقالة هي موافقة البائع على نقض البیع، وأقیلوا هنا مأخوذ منها )29("الحدود

وفسّر الإمام ، والمراد بها هنا موافقة ذي الهیئة على ترك المؤاخذة له أو تخفیفها
ة، والعثرات جمع الشافعي ذوي الهیئات بالذین لا یعرفون بالشر  فیزل أحده م الزلّ

ة ، ، ولأن كریم الخلق قد یرتدع بالمعاتبة أو بالقول أو بنحوهما)30(عثرة والمراد هنا الزلّ
ما یكون العفو عنه حافزاً له على الإقلاع عن ذنبه والعزم على عدم الرجوع إلیه   .وربّ

فع الأمر إلى الحاكم إنما التعزیر- 2   .فیه الشفاعة الحدود لا تجوز فیها الشفاعة إذا رُ
أنه إذا مات المؤدَّب بالتعزیر ضمن المؤدِّب له الدیة، بخلاف من مات في الحد - 3

 )31(أرهب-رضي االله عنه–فإنه لا یلزم الدیة، وذلك لما روي أن عمر بن الخطاب 
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تاً فحمل دیة جنینها ، وقال الإمام أبو حنیفة )32(امرأة فأمخضت بطنها فألقت جنیناً میّ
  .)33(، لأن التعزیر والحد في ذلك سواءومالك لا ضمان

  :آراء الفقهاء وأرجحها -المبحث الثالث
كما - لا خلاف بین الفقهاء :آراء الفقهاء في العقوبة بأخذ المال وتملیكه - أولاً 

بإتلاف المال على صاحبه كتكسیر الأصنام وأوعیة الخمر ونحوهما ولا بتغییره - سبق
نما اختلفوا في معاقبة )34(المجسمة بإزالة رأسهامع بقاء الأصل كتغیر الصورة  ، وإ

المذنب أو المخالف بأخذ جزء من ماله وتملیكه لجهة أخرى، سواء كانت هذه الید 
  :الأخرى ید فرد معین من الناس أو ید الدولة، وذلك على مذهبین

 ویرى أنه لا یجوز التعزیر بأخذ المال، وهو الذي علیه الجمهور من :المذهب الأول
، وبه أخذ الإمام الشوكاني ونفر من العلماء )35(الأحناف والمالكیة والشافعیة والحنابلة

  .)36(المحدثین
أنه یجوز التعزیر بأخذ المال، وهو مذهب أبي یوسف صاحب أبي  :المذهب الثاني

، وبه قال ابن )37(حنیفة وابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم الجوزیة من متأخري الحنابلة
  .)38(المالكیة، وطائفة من العلماءفرحون من 

  :استدل الجمهور بما یلي- 1
ْ  وََ : -تعالى- قوله- أ ا ٓ ُ ُ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َ ُ أ َ ۡ َ  ِ ِ ٰ َ ۡ ِ  ْ ا ُ ۡ ُ ٓ  وَ َِ  َِ مِ  إ ُ  ٱۡ

 ْ ا ُ ُ ۡ َ ِ ٗ ِ َ  ۡ ِ لٰ ّ َ ۡ َ سِ  أ ِ  ِٱ ۡ ِ ۡ ِ  ۡ ُ َ أ نَ  وَ ُ َ ۡ َ)39( تعالى–، فقوله-: " ِ ِ ٰ َ ۡ ِ "
لا یأكل بعضكم أموال بعض : أي الزائل الذاهب والمراد منه غیر وجه الحق، والمعنى

ْ "بغیر وجه مشروع،  ا ُ ۡ ُ ٓ  وَ َِ  َِ مِ  إ ُ ْ  ٱۡ ا ُ ُ ۡ َ ِ ٗ ِ َ  ۡ ِ لٰ ّ َ ۡ َ سِ  أ ِ  ِٱ ۡ ِ ۡ ِ" ،
، والمعنى نهي عن )40(أرسلها في البئر للاستسقاءولإدلاء مأخوذ من أدلى الدلو إذا 

ۡ "، )41(أن یحتج بحجة باطلة لیصل بها إلى أكل مال الناس ُ َ أ نَ  وَ ُ َ ۡ أي تعلمون " َ
  .)42(بطلان ما تدّعونه، وترجونه في كلامكم
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َ: -تعالى- وقوله-ب ََ  َ ِ ْ  ٱ ا اَُ ْ  َ  ءَ ا ٓ ُ ُ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َ ُ أ َ ۡ َ  ِ ِ ٰ َ ۡ ِ  ٓ ِ ن إ َ  أ
نَ  ُ َ  ً ة َ ٰ َ اضٖ  َ ِ َ َ  ۚ ۡ ُ ِ ّ)43( عباده المؤمنین أن یأكلوا -تعالى–، حیث نهي

ٓ " ،)44(أموالهم بینهم بالباطل كالغصب والإسراف، ونحوهما ِ ن إ َ نَ  أ ُ َ  ً ة َ ٰ َ ِ َ 
اضٖ  َ َ  ۚ ۡ ُ ِ من المسلمین  لأحد، إذ لا یجوز )45(یعطیه أحدٌ لأحدٍ  أي بیعاً وعطاءً " ّ

  .)46(أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي
أنه لا :" في الحدیث الذي یرویه أبو صرة الرقاشي عن عمه   وما ورد من قوله-جـ

، وتملیك المال عن طریق إنزال العقوبات )47("یحل مال أمرئ إلاّ بطیب نفس منه
عن أخذ أموال الناس لاشكّ أنه یدخل في عموم النهي الأصلي وهو النهي 

  .)48(بالباطل
  . )49(إجماع العلماء على أن من استهلك شیئاً لا یغرم إلا مثله وقیمته- د
 .)50(أن العقوبات المالیة كانت في الإسلام، ثم نسخت- هـ

 .فهذه الأدلة وغیرها تشهد للقائلین بعدم مشروعیة تملیك المال عن طریق العقوبة
 :وتملیكه بما یليواستدلّ المجیزون بأخذ المال - 2
  قال رسول االله: قال-رضي االله عنهم–ما رواه بهز بن حكیم عن أبیه عن جدّه - أ
: "في أربعین بنتُ لبون، لا تُفّرق إبل عن حسابها، من أعطاها : في كل سائمة إبل

نا،  ا آخذُ وها وشطر ماله، عزمةً، من عزمات ربّ مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنّ
حمد منها شيء لا یحلّ  ، والحدیث ظاهره یدلّ بوضوح على مشروعیة )51("لآل مُ

 .)52(العقوبات بأخذ جزء من مال الممتنع عن دفع الزكاة
أنه   عن رسول االله - رضي االله عنهما-وعن عبد االله بن عمرو بن العاص-ب

ق، فقال تّخذ خُبنة فلا " :سُئل عن التمر المعلّ من أصاب بفیه من ذي حاجة غیر مُ
شيء علیه، ومن خرج بشيء منه فعلیه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد 

ویه الجرین فبلغ ثمن المِجَنّ فعلیه القطع وْ ، فالحدیث أجمل الغرامة والعقوبة، )53("أن یُ
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وأخرج البیهقي تفسیرها بأنها غرامة مثلیة وأن الحدیث یدلّ على جواز العقوبة 
  .)54(بالمال

في ضالة الإبل المكتومة :" قال-صلى االله علیه وسلم- مة أن النبيوبما رواه عكر -جـ
یقضي، ومن ذلك  -رضي االله عنه- ، وبهذا كان عمر)55("غرامتها ومثلها معها

إضعافه الغرم في ناقة أعرابي أخذها ممالیك جیاع، إذ أضعف الغرم على سیدهم 
 .)57(، وأخذ الحنابلة بظاهره)56(ودرأ القطع

التي استدل بها المجیزون بأخذ المال وتملیكه عن طریق هذه هي أهم الأدلة 
 .العقوبة

 :المناقشة والترجیح - ثانیاً 
 .مناقشة أدلة الجمهور بعدم مشروعیة أخذ المال وتملیكه عن طریق العقوبة- 1
ْ : -تعالى- قوله- أ ا ٓ ُ ُ ۡ َ ُ وَ َ ٰ َ ۡ َ ُ أ َ ۡ َ  ِ ِ ٰ َ ۡ ِ.......)58(. 

َ:-تعالى- وقوله-ب ََ  َ ِ ْ  ٱ ا اَُ ْ  َ  ءَ ا ٓ ُ ُ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َ ُ أ َ ۡ َ  ِ ِ ٰ َ ۡ ِ...)59(. 
 .)60("أنه لا یحل مال امرئ إلاّ بطیب نفس منه" :  وقوله-جـ

حیث نُوقِشت بأن هذه النصوص القرآنیة والسنة النبویة عامة وأن أدلة المجیزین 
على الخاص، فتحمل الأدلة العامة على غیر حال أخص فیجمع بینهما ببناء العام 

  .)61(مرتكب المعاصي التي تستوجب التعزیر
دّ بأن هذه النصوص العامة من القرآن الكریم والسنة النبویة على حرمة المال  ورُ
ة لا  وعدم جواز أخذه بغیر حق من صاحبه وتملیكه للغیر، استدلال قوي وحجة بینّ

  .)62(تحتاج إلى برهان
ستدلالهم بالإجماع فلیس مسلماً به، خاصة وأن الحنابلة قد استثنوا بعض أما ا- د

  .)63(القضایا، وأقروا تضعیف العقوبة فیها
هذه قضایا صحیحة : وأما استدلالهم بنسخ العقوبة بالمال، فقد قال ابن القیم- هـ

معروفة ولیس یسهل دعوى نسخها، ومن قال إن العقوبات المالیة منسوخة، وأطلق 
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فإن الأمة لم تجمع على نسخها ... فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً ذلك 
  .)64(ومحال أن ینسخ الإجماع السنة

  .مناقشة أدلة المجیزین بأخذ المال وتملیكه عن طریق العقوبة- 2
حمله  )65(..."في أربعین بنت لبون: في كل سائمة إبل" حدیث بهز بن حكیم- أ

تفّرد به بهز ابن حكیم عن أبیه عن جده، مخالفاً بذلك  المانعون بأن هذا الحدیث
 أو التابعین أو تابعیهم أنه -رضي االله عنهم–الثقات   فلم یُرو عن أحد من الصحابة 

  رضي االله عنهم–قد شطر مال من منع الزكاة أو أوصى بذلك أحد الصحابة-
نما المحفوظ عكس ذلك قولاً    .وعملاً  الذین كان یرسلهم لجمع الصدقات، وإ

كما أن بهز بن حكیم لیس من العدالة والحفظ والضبط بمكان حتى یكون تفرده 
  .)66(صحیحاً 

قه یحیي بن معین وعلي بن المدیني  وردّ المجیزون بأن هذا الحدیث قد وثّ
العمل -رضي االله عنهم–والنسائي والترمذي والحاكم وغیرهم، كما أن ترك الصحابة 

  .)67(الحدیثبه في زمن الردة فلا یعارض 
من أصاب بفیه من ذي حاجة " :- رضي االله عنهما -حدیث عبد االله بن عمرو-ب

تخذ خُبنة فلا شيء علیه بنسخه وأن الناسخ له : ، حیث قال المانعون)68(...غیر مُ
على أهل الماشیة باللیل أن ما أتلف فهو ضامن أي مضمون    قضاء رسول االله

كما أن الغرامة لا تضاعف على أحد في على أصحاب أهلها ویضمنونه بالقیمة، 
  .)69(شيء والعقوبة في الأبدان لا في الأموال

، وأن )70(وأجاب المجیزون بأنه لیس مع من ادّعى النسخ نص ولا إجماع
  .)71(اجتماع التعزیر مع الغرم جائز، وذلك كالجمع بین العقوبتین المالیة والبدنیة

، حمله ")72(...الإبل المكتومة غرامتهافي ضالة : "قال  حدیث عكرمة أن النبي-جـ
فالحدیث مرسل - رضي االله عنه- المانعون بأن عكرمة لم یجزم بسماعه من أبي هریرة

  .)73(كما ذكر المنذري
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كان یقضي بتضعیف الغرم على كاتم -رضي االله عنه–وأجاب المجیزون بأن عمر 
  .)74(الضالة، وأخذ بذلك طائفة من العلماء

  :المذهب الراجح- 3
الباحث هو القول بإثبات  ذكر آراء العلماء ومناقشتها، فإن الذي یرجحه بعد

العقوبات المالیة وجوازها إن رأى القاضي ذلك؛ لأن مبدأ العقوبة بالمال مشروع ما لم 
ه  - تعالى–مخالفاً لشرع االله  -أخذ المال –یكن  ، وخاصة إذا وجدت وسنة نبیّ

، واالله )76(، كما قال بذلك طائفة من العلماء)75(مفسدة لا تزیلها إلا العقوبة المالیة
  .أعلم

  :الخاتمة
  :أهم النتائج والأفكار المستفادة من البحث هذا تتلخص في الآتي

ورحمته بعباده أن التشریع الإسلامي أحكامه ملائمة، إذ  -تعالى–من فضل االله  - 1
صلاحه وتأد یبه، مع جعل الغرض من عقوبات التعزیر المختلفة هي ردع الجاني وإ

  .مراعاة نوع العقوبة للأفراد
إن الإسلام بیّن لنا عقوبات التعزیر بأخذ المال، وأنه لا یحلّ للمسلمین أكل  - 2

، وذلك ....أموالهم بینهم بالباطل، ولا یجوز لهم أخذ مال المسلم إلا بطیبة من نفسه
  .للمحافظة على أبناء المجتمع المسلم

نما إتلاف  مدعاتفق الفقهاء على  - 3 المال على صاحبه أو تغییره أو نحو ذلك، وإ
  .اختلفوا بأخذه من صاحبه كعقوبة له وتملیكه لجهة أخرى 

   



  

 م2020  یونیھالعدد السادس عشر          275              مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

  :هوامش البحث
 

 ،ایبیل ،باتكلل ةیبر علا رادلا .422الزاوي، الطاهر أحمد، مختار القاموس، ص: ینظر  -1
، صـ أبو ،1980 سنو ت  ،قشمد ،ركفلا راد( .250جیب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً

  .)2003ط ،ایروس
، 12، جـ)إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت(الموسوعة الفقهیة، : ینظر  - 2

  .254ص
ابن منظور، لسان العرب، طبعة جدیدة ، اعتنى بتصحیحها أمین محمد عبد : ینظر  -3

  .567، صـ 9الوهاب، محمد العبیدي، جـ
إشراف شركة سابي بیروت، ) المكتبة التجاریة الكبرى(الشربیني، مغني المحتاج، : ینظر  -4

، )م1983عالم الكتب ، بیروت، (البهوتي، كشاف القناع، . 220، صـ4م ، جـ1955لبنان، 
  .121، صـ6جـ
  .497، صـ2، جـ)م1988طبعة خاصة بالمؤلف، (السید سابق، فقه السنة، : ینظر  -5
  .256لفقهیة، مرجع سابق، صـالموسوعة ا: ینظر  -6
  .34الآیة -سورة النساء  -7
، )1984، 5دار الأندلس للطباعة والنشر، ط(ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، : ینظر  -8
  .277، صـ2جـ
دار الإیمان للقرآن، مصر الجدیدة، طبعة دار (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : ینظر  -9

  .1742، ـ3، جـ)الشعب
، كتاب الحدود،باب ) 2دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط(ح مسلم، صحی  -10

  ".1708"قدر أسواط التعزیر، حدیث رقم
، 4، جـ)1987، 4دار الریان للتراث القاهرة، ط(الصنعاني، سبل السلام، : ینظر  -11
  .74صـ
: ظرین. كتاب الحدود-وأبو داوود. 186، صـ6رواه الإمام أحمد في مسنده، جـ  -12

  .75، صـ4الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، جـ



  

 م2020  یونیھالعدد السادس عشر          276              مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

 
مؤسسة الرسالة، (وبیت المسلم  زیدان، عبد الكریم ، المفصل في أحكام المرأة: ینظر  -13
  .446، صـ5،جـ)2000 3ط

  .121، صـ6البهوتي، كشاف القناع ، مرجع سابق، جـ: ینظر  -14
یسري السید : الجوزیة، جمع وتوثیقابن القیم، جامع الفقه للإمام ابن قیم : ینظر  -15

  .ومابعدها 548، صـ6،  جـ)2005، 2دار الوفاء ، المنصورة، ط(محمد، 
ان والحاكم  -16   .123، صـ3الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، جـ: ینظر. رواه ابن حبّ
  .72، ص5مسند الإمام أحمد بن حنبل، جـ: ینظر  -17
  .123، ص3سابق، جـ الصنعاني، سبل السلام، مرجع: ینظر  -18
  .ومابعدها 271، ص12الموسوعة الفقهیة، مرجع سابق، جـ: ینظر   -19
  .498، ص2جـ ،قباس عجر مسابق، السید، فقه السنة، : ینظر  -20
  .260، ص12الموسوعة الفقهیة، مرجع سابق، جـ: ینظر  -21
 ،2ط ،نانبل ،تو ر یب ،يبر علا ثار تلا ءایحأ راد صحیح مسلم ، شرح النووي،: ینظر  -22
  .1994، ص4جـ

  .18الآیة  –سورة النحل   -23
  .57الآیة -النساء سورة  -24
  .134الآیة  –سورة النساء   -25
، نقلا عن 121قطب، السید قطب، طریق الدعوى في ظلال القرآن، ص: ینظر  -26

. ، د)1991، 2دار الإسراء للنشر والتوزیع، ط(الرجل والمرأة وحقیقة العلاقة بینهما، : كتاب
  .7زهیر محمد، ص

/ الملخص الفقهي، الشیخ. 263، ص12جـ، مرجع سابق، الموسوعة الفقهیة: ینظر  -27
  .746ص ،)نیمأ ىفطصم اهبحاصل ةیر دنكسالإ، رةصیلبا راد( ،صالح بن فوزان

-8، جـ)1988، 1مكتبة الرسالة الحدیثة، ط(القفال، حلیة العلماء ،  : ینظر  -28
  .221ص-4جـ ،قباس عجر مالشربیني، مغني المحتاج، . ومابعدها101ص
  .سبق تخریجه  -29
  .75، ص4الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، جـ: ینظر  -30



  

 م2020  یونیھالعدد السادس عشر          277              مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

 
  .263ص ،قباس عجر م، الزاوي، الطاهر، مختار القاموس: خافه، ینظرأ: أرهبه  -31
  .498، ص2سابق، السید، فقه السنة، مرجع سابق، جـ: ینظر  -32
-2، جـ) 1997، 2دار المنار، ط(إسماعیل، محمد بكر، الفقه الواضح، : ینظر  -33
  .320ص
 ،عیز و لاو  رشنلل سافنلا راد(أبورخیة، ماجد وآخرون، مسائل في الفقه المقارن، : ینظر  -34

  .279ص ،)2003 ،4ط ،ندر لأا
، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط(الحنفین ابن نجیم، البحر الرائق ، : ینظر  -35

. 315، ص4، جـ) 2003دار الفكر ، ط (الدسوقي، الشرح الكبیر، . 68ص- 5، جـ)1997
. 231ص-5، جـ)1959، 2دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط(الشیرازي، المهذب، الشیرازي، 

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، (ن الخلاف، المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح م
  .225، ص10، جـ)1997، 1ط

 ،قشمد ،ركفلا راد(البوطي، محمد سعید، محاضرات في الفقه المقارن، : ینظر  -36
  .58ص ،)ایر و س

السید، یسرى محمد، . 499، ص2سابق، السید، فقه السنة، مرجع سابق، جـ: ینظر  -37
  .548، ص6جامع الفقه،  مرجع سابق، جـ

دار الغد الجدید، (عثیمین، محمد بن صالح، الجامع لإحكام فقه السنة، ابن : ینظر  -38
، 12الموسوعة الفقهیة، مرجع سابق، جـ. 218ص- 4، جـ) 1القاهرة، المنصورة، ط

  .273ص
  .188الآیة-سورة البقرة  -39
المكتبة الأزهریة للتراث، طبعة (السایس، محمد علي، تفسیر آیات الأحكام، : ینظر  -40

  .94، ص1، جـ) 2001
  .72، ص)الدار العربیة للكتاب(بن جزي ، التسهیل لعلوم التنزیل، : ینظر  -41
  .398ن ص1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابقِ، جـ: ینظر  -42
  . 29الآیة-سورة النساء   -43



  

 م2020  یونیھالعدد السادس عشر          278              مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

 
مطبعة المدني بجدة، (السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن، : ینظر  -44

  .340، ص1، جـ)1988طبعة 
  .254ص-2جـ- ،قباس عجر م ،ابن كثیر- تفسیر القرآن العظیم- ینظر  -45
  .68، ص5جـ ،الحنفي، ابن نجیم، البحر الرائق، مرجع سابق: ینظر  -46
  .72، ص5مسند الإمام أحمد بن حنبل، جـ  -47
  .152البوطي، محمد سعید، محاضرات في الفقه المقارن، مرجع سابق، ص: ینظر  -48
  .283ص ،قباس عجر م خیة، ماجد وآخرون، مسائل في الفقه المقارن،أبو ر : ینظر  -49
، 5جـ ،)رصم ،ةر هاقلا نثیدحلا راد(شرح السیوطي على سنن النسائي، : ینظر  -50
  .16ص
ق الشافعي القول به على ثبوته-في كتاب الزكاة - رواه أبو دواد و النسائي  -51 : ینظر. وعلّ

  .254، ص2الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، جـ
  .255المرجع السابق، ص: ینظر  -52
تقى به في : والمجن-137ص-4جـ- كتاب الحدود–رواه أبو دواد   -53 ُ هو الترس الذي ی

  .240، ص2إسماعیل، محمد بكر، الفقه الواضح، مرجع سابق، جـ: ینظر. الحرب
  .50، ص4الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، جـ: ینظر  -54
  .223، ص6رواه أبو دواد في سننه، جـ  -55
  .273، ص12الفقهیة، مرجع سابق، جـالموسوعة : ینظر  -56
  .284أبو رخیة، ماجد وآخرون، مسائل في الفقه المقارن، مرجع سابق، ص: ینظر  -57
  .188الآیة-سورة البقرة  -58
  .29الآیة-سورة النساء  -59
  .سبق تخریجه  -60
  أبي منذر المنیاوي: بحث منشور، موقع الشیخ: ینظر  -61
  .293مسائل في الفقه المقارن، مرجع سابق، ص أبو رخیة، ماجد وآخرون،: ینظر  -62
  .المرجع السابق  -63
  .549، ص6محمد، یسرى السید، جامع الفقه، مرجع سابق، جـ: ینظر  -64



  

 م2020  یونیھالعدد السادس عشر          279              مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

 
  .سبق تخریجه  -65
  .156ص ،قباس عجر مالبوطي، محمد سعید، محاضرات في الفقه المقارن، : ینظر  -66
  .أبي المنذر المنیاوي: بحث منشور، موقع الشیخ: ینظر  -67
  .سبق تخریجه  -68
  .50، ص4الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، جـ: ینظر  -69
، 6للإمام ابن قیم الجوزیة، مرجع سابق، جـ-محمد، یسرى السید ، جامع الفقه: ینظر  -70
  .551ص
  .577ص- المرجع السابق  -71
  .سبق تخریجه  -72
  .292سابق، صأبو رخیة، ماجد وآخرون، مسائل في الفقه المقارن، مرجع : ینظر  -73
  .273، ص12الموسوعة الفقهیة، مرجع سابق، جـ: ینظر  -74
- العیزوي، أبو الحسن عبد الرحمن، الاختیارات العلمیة في المسائل الفقهیة: ینظر  -75

  .379للإمام الشوكاني، ص
- 6جـ–محمد، یسرى السید، جامع الفقه للإمام ابن القیم الجوزیة مرجع سابق، : ینظر  -76
  .499، ص2سابق، السید، فقه السنة، مرجع سابق، جـ. بعدهاوما 548ص


